كان كلامنا المتقدم في  تقسيم الملك وأنه ينقسم إلى أربعة أقسام، هناك ملكية أطلقنا عليها بالملكية الحقانية، وهي ما يطلق عليها في الفلسفية بالإضافة الإشراقية، ومعناها أنه لا وجود للموجود إلا بوجود الموجد، وهذا كملكية الله تبارك وتعالى للممكنات.
والقسم الثاني من الملكية: أطلقنا عليها الملكية الحقيقية، كملكية الإنسان لأعضائه ولوجوده، لكونه هو المتصرف في أعضائه ووجوده.
طبعاً هذا القسم الثاني قد يطلق عليه أيضاً بالملكية الذاتية، يعني يطلق على هذا القسم الملكية الذاتية.
والقسم الثالث من الملكية: هي الملكية المقولية التي تبحث في الفلسفة، كإحدى المقولات، التي تسمى الجدة، وهي إحاطة شيء بشيء آخر، أو إحاطة شيء ببعض شيء آخر، فنطلق على المحيط مالكاً وعلى المحاط مملوكاً، كالتنعل والتسلح والتقمص وما إلى ذلك.
طبعاً بعضهم أطلق هذا القسم على الحق تبارك وتعالى، لكن الصحيح هو وجود فارق جوهري بين ملكية الحق تبارك وتعالى، يعني لا ينبغي أن نطلق الملكية المقولية على وجود الباري تبارك وتعالى بالنسبة للموجودات، لأننا كما أشرنا ملكيته بالإضافة الإشراقية.
وعندنا القسم الرابع: الذي هو الملكية الاعتبارية، ولخصنا الملكية الاعتبارية بأنها اعتبار محض يعتبره العقلاء لتنظيم أمورهم، بمعنى أنها ترجع إلى التقنين والتنظيم، ولهذا لا يشترك أن يكون لها ما بإزاء، يعني قد يكون مثلاً المملوك معدوماً، وقد يكون المالك لا وجود له، كما في ملكية مثلاً الفقير، الفقير قد لا يكون موجود فقير، ولكن يملك العنوان، فملكية العنوان من الواضح أنها ليست، يعني لا يراد بها إلا الاعتبار المحض، كما أشرنا، وذكرنا بعض الحيثيات المتعلقة بهذه الملكية الاعتبارية، وقلنا: إنها تلخيص لها، هي أنها ملكية ادعائية، وتشبه المجاز على رأي عالم البلاغة المشهور السكاكي، فإنه ادعى أن اللفظ لا يستخدم في غير ما وضع له، لعلاقة مثلاً وجود نحو من الشبه، المسألة هي ادعاء، بمعنى تنزيل وجود ادعائي منزلة الوجود الحقيقي، وقلنا: إن أطلاق الأسد على الإنسان الشجاع باعتبار توافر بعض صفات الأسد فيه بهذا المعنى.
وهكذا مثلاً إطلاق الرئيس على شخص، باعتبار أنه يمثل الرأس للجماعة، يعني وجوده هو الميزان، أو الوجود الذي يشرف، كما يشرف رأس الإنسان على جميع وجوده، وكذلك أيضاً أشرنا إلى أنها هذه الملكية الادعائية بالمجاز السكاكي، تستخدم، يعني هي في الحقيقة ليست مقولة من المقولات بنحو دقيق، وإنما قد تكون برزخ بين بعض المقولات كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.
هنا بحث، ذكر المحقق النائيني (يرحمه الله) كما قرر لبحثه من قبل السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية): أن إطلاق الملكية على هذه الأنحاء الأربعة المتقدمة هو إطلاق مشكك، يعني اشلون مفهوم السواد مثلاً الذي هو من الكيف المبصر أو البياض، يطلق بالتشكيك على مراتب السواد المتعددة، كذلك الملكية تطلق وهي على أنحاء متعددة، فالملكية الأشد هي ملكية الباري للممكنات بالإضافة الإشراقية، بعدها تأتي الملكية الذاتية كملكية الإنسان لأعضائها، وبعدها تأتي مثلاً الملكية التي نعبر عنها بالجدة، وبعدها تأتي وهي أقل مراتب الملكية، تأتي الملكية الادعائية، هكذا يرى المحقق النائيني (يرحمه الله)، وهكذا أيضاً يرى المحقق الخوئي، غير أن بعض الأصوليين يشكل على المحققين، الخوئي والنائيني، ويقول: الحق أن أنحاء الملكية هذه لا ينبغي أن نطلق عليها التفاوت بالتشكيك، كمثلاً الألوان، السواد كما قلنا له مراتب، البياض له مراتب، بالرغم من أن اندراج السواد تحت الكيف المبصر، ولكن درجات السواد متفاوتة، فإذن هي مقولة تشكيكية، لما نطلق على الشيء أسود، سواد الغراب مثلاً يختلف عن سواد غيره، يختلف ماذا؟ بالشدة والضعف، الحال في مراتب الملكية عند النائيني من هذا القبيل، وعند غيره الأمر لا يرجع إلى التفاوت التشكيكي، لماذا؟ لأن أنحاء الملكية المتعددة لا تندرج تحت مقولة واحدة، والتشكيك بين أنحاء الوجود لابد أن يكون، أو التشكيك في مقولة من المقولات لابد أن تكون أفراد هذه المقولة مندرجة تحت تلك المقولة، مثل ما قلنا الكيف المبصر مثلاً له أنحاء، فيتفاوت شدة وضعفاً، لكن نحن نرى أن هذا التفاوت ههنا ليس كالتفاوت بين اللون في البياض أو اللون في السواد، هناك فارق جوهري ـ إذا صح التعبيرـ بين أنحاء المقولات المتعددة، يعني منها بالإضافة الإشراقية هذه، ما نستطيع أن نقول وجود الممكنات بالنسبة للحق مثلاً هو هذه الملكية هي أشد من ملكية ماذا؟ من الملكية الاعتبارية أو من الملكية الذاتية، لماذا لا نستطيع؟ لعدم الاندراج تحت مقولة واحدة، ولكن الصحيح أن ما أفاده المحقق النائيني يعني لا بأس بقبوله، لماذا؟ لأنه عندما نقول إن هذه المقولات بين، حتى وإن تعدد اندراج أنماط وأنحاء الملكية يعني تحت مفاهيم مختلفة، ولكن التشكيك مفهوم نسبي، إذا أطلق في الفلسفة مثلاً على التفاوت بين الأفراد التي تندرج تحت مقولة واحدة، ليس معنى ذلك أنه لا يطلق التشكيك بالاصطلاح العرفي على التفاوت بين الماهيات المختلفة أو الوجودات المختلفة، ممكن أن نقول إن ملكية الباري للممكنات، للموجودات الممكنة أشد وأعظم من ملكية الإنسان لأجزائه، هذا واضح، وملكية الإنسان لأجزائه أشد وأعظم من الملكية التي هي جدة، إحاطة شيء بشيء، إحاط شيء بشيء لما نقول المحيط يمتلك المحاط، هذا نحو أقل من الملكية الذاتية، وهكذا الحال في الملكية الاعتبارية، فإن الإحاطة لها نحو من التحقق، أما في الملكية الادعائية، فقد يكون المملوك غير موجود، أو المالك لا وجود له، المملوك مثل الدين الموجود في الذمة، كما ذكرنا، فلا بأس في نظرنا من السير والاتباع على وفق ما قاله المحقق النائيني، يعني القبول من أن الملكية تطلق بالتشكيك على هذه الأنحاء المتعددة من الملكية، هناك ملكية إشراقية، وملكية ذاتية، وملكية جدة، أو نسبة، وهناك ملكية ادعائية، هذا النحو مقبول ولا بأس به.
أيضاً ينبغي أن نلتفت إلى، بعد اتضاح المراد من الملكية، لأن الملكية في البيع والشراء هي نوع من الملكية الادعائية التي، إما هي مجاز سكاكي أو قريبة منه ـ إذا صح التعبيرـ .
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) له نظر في هذه الملكية التي هي حكم من الأحكام الوضعية، يعني الملكية عند الشيخ الأعظم شبيهة بالشرطية، شبيهة بالسببية، شبيهة بالنجاسة، شبيهة بالطهارة، شبيهة بالجزئية، وما إلى ذلك من الأحكام أو المانعية من الأحكام التي نطلق عليها أحكاماً وضعية.
عند الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، نحن كيف؟ نحن نقسم الحكم إلى تكليفي ووضعي، لكن إذا سئلنا: من الذي جعل الأحكام تنقسم إلى هذين القسمين الرئيسيين، يعني جعل الحكم ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم و
ضعي؟ قيل إن الشارع هو جعل بعض الأحكام، يعني هو الذي جعل الملكية، وجعل الشرطية، وجعل السببية، وجعل المانعية في المانع، فهذا يرجع إلى جعل شرعي، لأن الشارع هو المقنن والمنظم، فهو جعل الأحكام على نمطين، على قسمين، أحكام تكليفية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه الأحكام الخمسة، وجعل أحكاماً وضعية، كالزوجية والملكية والشرطية والسببية وما إلى ذلك، والمانعية، والنجاسة والطهارة، فإذن الأحكام هذه ترجع إلى قسم من الأحكام مجعولة على نحو الاستقلال من لدن الشارع المقدس، لأن التنظيم بنحو مطلق بيده، هو المقنن، هو المنظم.
الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يرى أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل ابتداءً أو استقلالاً، الشارع لم يجعل الملكية، لم يجعل الزوجية، وإنما جعل حكماً تكليفياً، وانتزع من ذلك الحكم التكليفي الحكم الوضعي، كيف يعني نعبر عن هذا الانتزاع؟ مثلاً جعل هذا المتصرف للمال، أعطاه مثلاً إذا اشترى المال، أو حصله حيازة، جعل الشارع تكليفيه أنه كما عبرنا، له أنحاء التصرفات فيما اشتراه، أو فيما ورثه، أو فيما تصالح عليه، فهذا الذي جعل الشارع له كل التصرفات، ماذا نستنتج من هذه عموم التصرفات؟ نستنتج أن هذا الشيء مملوكاً لذلك المتصرف الذي يعبر عنه بعض الأصوليين بنحو الاستبداد، يعني له أن يفعل فيه ما يشاء، وما يحلو له، هذا نسميه مالكاً، فإذن الملكية انتزعت من أنحاء التصرفات المختلفة.
وقال الشيخ الأعظم أيضاً: لا يبعد أن تكون بعض الأحكام الوضعية غير منتزعة من حكم تكليفي، وإنما الشارع كشف عنها ابتداءً، مثل النجاسة والطهارة، يعني عندما، قد أنت غير مكلف، لأنك لا تعلم، لكن هو يخبرك، ينبئك، إخباره إنباؤه لك، بأن الجسم مثلاً إذا أصابه البول فهو نجس، وإذا غسل بالماء فهو طاهر، أو إذا لم تصبه النجاسة فهو طاهر، إذن عندنا قسم من أقسام الأحكام التكليفية بنظر الشيخ الأعظم غير منتزعة هذه الأحكام، أو هذا القسم من الأحكام الوضعية غير منتزع من الحكم التكليفي، قسم كالزوجية مثلاً، لأن الشارع مثلاً أباح الاستمتاع بالزوجة، أحل، جعله مباحاً وحلالاً.
الملكية: أباح للمالك أنحاء التصرف، فنحن انتزعنا الملكية أو انتزعنا الزوجية من هذا الجعل التكليفي الذي جعله الشارع أصالة، مباشرة، انتزعنا منه حكماً وضعياً، وقسم آخر كما أشرنا من الأحكام الوضعية، الشارع أنبأ عنه، أخبر عنه أنه نجس أو أنه طاهر.
مسلك الشيخ الأعظم  إذن: أن الأحكام الوضعية غير مجعولة بالأصالة، وإنما هي ـ إذا صح التعبيرـ مجعولة بالجعل التبعي، يعني أساساً الشارع أباح، حرم، أوجب، فننتزع من تلكم الأحكام التكليفية أحكاماً وضعية، هذا بالأساس في نظر الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية).
طبعاً وافق الشيخ بعض الأصوليين، وقال: نعم، ما أفاده الشيخ الأعظم هو الصحيح، لماذا ما أفاده هو الصحيح؟ قال: لأن هذه أمور اعتبارية، والأمر الاعتباري لا يتصف بالوجود الخارجي، نعم، فوجوده من أين يأتي؟ وجوده يأتي من الحكم المجعول أولاً من لدن الشارع، كالحرمة، الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، وما إلى ذلك، نحن ننتزع من هذه الأحكام التكليفية أحكاماً وضعية.
هكذا إذن ذهب بعض الأصوليين إلى أن الأحكام الوضعية غير مجعولة أصالة، وإنما بالجعل التبعي، وخالف الشيخ الأعظم (يرحمه الله) مجموعة من الأصوليين، يعني يرون أن الشارع مقنن، والمقنن له نحوي الجعل ـ إذا صح التعبيرـ يسوغ له أن يجعل الشيء بالأصالة، ويسوغ له أن يجعله بالتبع، ودلل على ذلك، يعني أو أؤيد ذلك، أن نحن نشوف مثلاً في بعض الأحيان الإنسان يملك المال بالحيازة، الحيازة طبعاً ماذا؟ قد يقال مثلاً: من حاز ملك، ما هو الحكم التكليفي في الحيازة؟ حتى نجعل هذا الحكم التكليفي انتزع منه الحكم الوضعي الذي هو الملكية، إذن نحن نشوف أنه قد يقال: إن الإباحة كحكم ماذا؟ انتزعنا، بما أنه أباح له أن يحوز، نحن كلامنا هذه الحيازة صح مباحة، نحن كلامنا في الـمُحاز، بعد ما أباح له الحيازة حاز، طيب بعد حيازته، بعد حيازته ملك، فالملكية ترتبت على الحيازة، يعني ما ترتبت على حكم تكليفي كحرمة أو وجوب، تقول ترتبت على الإباحة، بالحيازة، أنه حاز، ثم ملك، يعني يحتاج تأمل في ترتب الملكية على الإباحة، من الواضح أننا نحتاج إلى تأمل دقيق، ولكن هكذا ذهب الشيخ (يرحمه الله) إلى أنه مطلقاً لا نستطيع أن نقول إن الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال، بل هو مجعول بالانتزاع، مثلاً كما قلنا: حلية النظر إلى الزوجة، والاستمتاع بها، هذا ماذا؟ يكشف عن الحكم الوضعي الذي هو الزوجية، التصرفات المطلقة في هذه العين كاشفة عن أنها ملك، طبعاً تقريب للمسألة، تعبير لا يخلو عن شائبة إشكال، وقال أتباع الشيخ في نظريته، قالوا: لا يشترط أن يكون الحكم التكليفي من الأحكام المنجزة، حتى لو كان الحكم التكليفي حكماً معلقاً، اش مثل مثلاً؟ مثلاً الصبي، لا يجوز له أن يتصرف في المال الذي ملكه إلا بعد البلوغ، بعد والرشد، فإذن نحن متى نقول له يسوغ أن يتصرف في أمواله؟ بعد أن يبلغ ويرشد، ولكن الملكية ههنا رتبت على حكم تكليفي معلق على حصول شرط، وهو البلوغ، وهو الرشد، لا بأس، يقول يعني: لا يشترط في انتزاع الملكية أن يكون الحكم التكليفي من الأحكام المنجزة، هذا بنظر مدرسة الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ومن تبعه في هذا المهج.
وسيأتينا إن شاء الله بعض الملاحظات التي ترد على هذا التصور المقول من قبل الشيخ وأتباع مدرسته، وهناك رأي للآخوند الخراساني، مر عليكم أيضاً في الكفاية، وسنستعرضه لاحقاً إن شاء الله، بهذا نكتفي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
